
هـل صـارت تـونس “رهينـة” لـدى صـندوق
النقد الدولي؟

, يونيو  | كتبه محمد عبد المؤمن

عنـدما حصـل اتفـاق بين صـندوق النقـد الـدولي وتونس عـام  علـى الموافقـة علـى قـرض بقيمـة
. مليار دولار أعلنت الحكومة حينها كونه قرضًا بلا شروط مجحفة، ما عدا التعهد بتفعيل جملة
يـة، بمعـنى آخـر وكأنهـا تقـول إنهـا سـتفعلها بوجـود القـرض أو دونـه، مـن الإصلاحـات الـتي تراهـا ضرور
لكن مع الوقت تبين أن هذا الإعلان لم يكن دقيقًا إن لم نقل لم يكن صحيحًا وأنه مغالطة للرأي العام،
حيث ثبت اليوم أن هذا القرض الذي مُنح كان مشروطًا أو كما قال صندوق النقد الدولي في بيانه

بشأن الاتفاق عليه أنه مرتبط بإصلاحات اقتصادية.

هذا القرض يُمنح على أربع سنوات، أي أنه في شكل أقساط مرتبطة بمهالات زمنية، وقبل منح كل
قسـط يقيـم البنـك مـدى التزام تـونس بمـا فـرض عليهـا مـن إصلاحـات إلى درجـة أن القسـط الثـالث
الذي تبلغ قيمته  مليون دولار تأخر صرفه عن موعده المحدد بأشهر ولم يتم إيداعه إلا في مارس

الماضي لكن مع حزمة جديدة من الشروط.

بالنسبة للحكومة الحاليّة فإنها لم تعد تملك خيارًا أمام تأزم الوضعية المالية وتراجع المخزونات من
يـــد إلا أن تسرع الخطـــى في تنفيـــذ إملاءات العملـــة الصـــعبة الـــتي وصـــلت إلى مـــا دون  يومًـــا تور
صندوق النقد الدولي، حيث لم يعد الأمر يتم في الخفاء ودون اعتراف، بل اضطرت الحكومة لتقر أنها

لم تعد تمتلك خيارًا آخر.
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% من قيمة الموارد الجبائية يدفعها الموظفون في حين أن الشركات
وأصحاب المهن الحرة لا يدفعون إلا % بسبب منظومة قوانين بالية

هنا علينا أن نفهم طبيعة الشروط والإملاءات التي فرضتها هذه المؤسسة المالية العالمية، وبالإمكان
هنا اختزالها في عناوين رئيسة هي:

يـادات في المرتبـات والتقليـص في عـدد المـوظفين في القطـاع التحكـم في كتلـة الأجـور مـن خلال وقـف الز
العمـومي عـبر التسريـح الطـوعي وإغلاق بـاب الانتـدابات الجديـدة وإصلاح الصـناديق الاجتماعيـة مـن
يــادة نســبة المساهمــات للمنخــرطين وفــرض قطــع نســبة % مــن المرتــب خلال رفع ســن التقاعــد وز
تحت عنوان مساهمة تضامنية لكنها في الحقيقة مفروضة وإنقاذ المؤسسات العمومية من المصاعب
الــتي تواجههــا عــبر خصخصــتها أو فتــح نســبة مــن رأســمالها للخــواص المحليين والأجانب ومراجعــة

منظومة الدعم.

وهنـــا أيضًـــا وضـــع عنـــوان وهـــو ذهـــاب الـــدعم لمســـتحقيه أي الفقـــراء في حين أن المعضلـــة المتعلقـــة
يــب المــواد المدعومــة وأيضًــا اســتغلالها من المصــانع والنزل بمنظومــة الــدعم ليســت هنــا بــل في تهر

والمطاعم الفاخرة رغم منع القانون لذلك (الإصلاح الجبائي).

وهي معضلة كبيرة تعاني منها تونس، فـ% من قيمة الموارد الجبائية يدفعها الموظفون في حين أن
الشركات وأصحاب المهن الحرة لا يدفعون إلا % بسبب منظومة قوانين بالية تشجع بطريقة أو
بأخرى على التهرب الضريبي بما فيها مجلة الاستثمارت التي تحولت إلى وسيلة لا للتهرب الجبائي

فقط بل لنهب موارد الدولة من الشركات الغربية.

لــو عــدنا هنــا إلى مســألة مراجعــة منظومة الــدعم فإننــا نجــد أن تفعيلهــا صــار بخطــى سريعــة جــدًا،
يــت النبــاتي والســكر فالدولــة تؤكــد أنهــا لــن تزيد أســعار المــواد المدعومــة الأساســية وهــي الخبز والز
يادات مستمرة وبنسق والدقيق، لكنها في مقابل ذلك حررت الأسعار في المواد الأخرى التي تشهد ز
جنوني خاصة كلما رفع سعر المحروقات، الأمر الذي بات إجراءً متكررًا وآخره حصل قبل أيام قليلة،

حيث رُفع سعر وقود السيارات وهو ما يعني ارتفاعًا جديدًا في الأسعار يحصل مباشرة.

كل هذا أدى إلى نتيجة واحدة وهي الانتقال من تضرر القدرة الشرائية
للمواطن التونسي إلى ضربها ونسفها تمامًا 

الإجراءات التي تتخذها الحكومة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لم تتوقف هنا، بل امتدت إلى
%. يادة الفائدة المديرية على القروض البنكية بنسبة البنوك، فمؤخرًا عمد البنك المركزي إلى ز
دفعة واحدة، والهدف مساعدة البنوك على حساب المواطن العادي الذي سيتكبد دفوعات جديدة
خاصة أن أغلب الأسر التونسية مرهونة لدى البنوك بقروض سكنية أو استهلاكية أو قروض لشراء



سيارات.

كل هذا أدى إلى نتيجة واحدة وهي الانتقال من تضرر القدرة الشرائية للمواطن التونسي إلى ضربها
ونسفها تمامًا، حيث صار التوازن بين المدخول وما يفترض أنه قيمة الإنفاقات مختلاً إلى أبعد حد.
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